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48952 ‐ هل تتبرع المرأة بشء من مالها بدون إذن زوجها؟

السؤال

أريد أن أساعد أهل أب وأم وإخوت بالمال ، فأنا أعمل وعندي أموال كثيرة والحمد له وأستطيع أن أساعدهم ، ولن

زوج يمنعن من ذلك بشدة ، فماذا أفعل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

زوجك ف عليهم فيجب عليك ذلك ، ولا يجوز لك أن تطيع إذا كان أهلك فقراء (أبوك وأمك وإخوتك) وتستطيعين أن تنفق

ترك النفقة عليهم .

انظر السؤال رقم (44995) .

ثانياً :

إذا كانت نفقتك عل أهلك من باب التبرع أي أنهم غير محتاجين لهذه الأموال منك وإنما تريدين أنت الإحسان إليهم وصلتهم

بهذه الأموال ، فقد اختلف أهل العلم ف حم تبرع المرأة بشء من مالها بدون إذن زوجها .

فذهب جمهور العلماء إل أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها ، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذن زوجها .

واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

هلَيع هال َّلص ِذِنْ النَّبتَاتَس لَميدَةً (أي جارية) ولو تَقَتعا انْهع هال ضارِثِ رالْح ونَةَ بِنْتمينَّ أم المؤمنين م1- ما ثبت ا

.منَع : لْتِ ؟ قَالَتفَعوا : ؟ قَال يدَتلو تَقْتعا ّنا هال ولسا ري ترشَعا : قَالَت يها فهلَيع دُورا الَّذِي يهموانَ يا كفَلَم ، لَّمسو

قَال : اما انَّكِ لَو اعطَيتها اخْوالَكِ كانَ اعظَم لاجرِكِ . رواه البخاري (2592) ومسلم (999) .

قال النووي :

فيه : جواز تَبرع الْمراة بِمالها بِغَيرِ اذْن زَوجها اهـ .

2- وروى البخاري (978) ومسلم (885)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/48952/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7
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اءسّالن َتفَا لغَ نَزا فَرفَلَم خَطَب ثُم ةَبِالص دَافَب َّلطْرِ فَصالْف موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَام : قَال هدِ البع نابِرِ بج نع

. (ِهِنيلح نم دَّقْنتَصي لْنعفَج : قَال ) : رواية دَقَةَ . وفالص اءسّالن يهف لْقي هبطٌ ثَواسب بِلالدِ بِلالٍ وي َلع اكتَوي وهو نهرفَذَك

قال الحافظ :

ف هذَا الْحدِيث صدَقَة الْمراة من مالها بِغَيرِ اذْن زَوجها اهـ .

وقال النووي :

ف هذَا الْحدِيث جواز صدَقَة الْمراة من مالها بِغَيرِ اذْن زَوجها ولا يتَوقَّف ذَلكَ علَ ثُلُث مالها , هذَا مذْهبنَا ومذْهب الْجمهور ,

نلهاسي لَم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِنَّ النَّبدِيث االْح نيلنَا ملدا . وجهزَو اءلا بِرِضا االهثُلُث م َلة عادِيوز الزجك : لا يالم قَالو

استَاذَنَّ ازْواجهن ف ذَلكَ ام لا ؟ وهل هو خَارِج من الثُّلُث ام لا ؟ ولَو اخْتَلَف الْحم بِذَلكَ لَسال اهـ .

وذهب بعض العلماء إل أن الزوجة لا تتبرع بشء من مالها إلا بإذن زوجها واستدلوا بقول النب صل اله عليه وسلم : ( لا

صحيح أب ف مسنده (6643) وأبو داود (3547) وصححه الألبان يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) رواه الإمام أحمد ف

داود .

وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما عل السفيهة الت لا تحسن التصرف ف المال ، أو أن استئذان المرأة زوجها ف ذلك

عل سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من حسن العشرة .

: ِالْخَطَّاب قَال

نع تقَدْ ثَبيدَة . وشر الرغَي كَ فون ذَلنْ يلا اكَ , اج بِذَلوة نَفْس الزطَابتاسة وشْرن الْعسح َنعم َلذَا عاء هثَرِ الْفُقَهكنْد اع

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال للنّساء تَصدَّقْن , فَجعلَت الْمراة تُلْق الْقُرط والْخَاتَم وبِلال يتَلَقَّاها بِسائه , وهذِه عطية

بِغَيرِ اذْن ازْواجهن اهـ .

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (3/414) :

عطية من مالها بغير إذن زوجها ، ولو كانت رشيدة . وقد اختلف ف أنه لا يجوز للمرأة أن تعط وقد استدل بهذا الحديث عل"

ذلك ، فقال الليث : لا يجوز ذلك مطلقا ، لا ف الثلث ولا فيما دونه ، إلا ف الشء التافه ، وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها

أن تعط مالها بغير إذنه ف الثلث ، لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه ، وذهب الجمهور إل أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من

الزوج إذا لم تن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال ف الفتح : وأدلة الجمهور من التاب والسنة كثيرة" اهـ .

وعل هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشء من مالها ولو لم يرض زوجها .
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والأحسن ف هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره ، ودفعا لما قد يحدث ف نفسه من كراهة لتصرف زوجته ، وعليه أن يأذن لها ولا

يون مانعاً لزوجته من فعل الخير والإحسان إل الناس .

واله تعال أعلم .

انظر السؤال رقم (21684) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21684

